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الدورة السابعة والخمسون 
البندان ١١٢ و ٩٠ (ب) من جدول الأعمال 

الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣  
 التدريب والبحث 

معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث   
تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية السادس عشر   

نظرت اللجنة الاستشارية لشــؤون الإدارة والميزانيـة في تقريـر الأمـين العـام عـن معـهد  - ١
الأمـم المتحـدة للتدريـب والبحـــث (A/57/479). واجتمعــت اللجنــة أثنــاء نظرهــا في التقريــر 

بممثلي الأمين العام الذين قدموا لها معلومات إضافية. 
وكان ذلك التقرير قد قدم عملا بقرار الجمعية العامـة ٢٠٨/٥٦ المـؤرخ ٢١ كـانون  - ٢
الأول/ديسمبر ٢٠٠١، الذي طلبت فيه إلى الأمين العـام أن يوضـح السـبب الـذي يحـول دون 
استفادة معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث من الإيجارات وتكـاليف صيانـة كـالتي تسـتوفى 
مـن منظمـات أخـرى مرتبطـة بـالأمم المتحـدة، كمعـهد الأمـم المتحـدة لبحـوث نـزع الســـلاح 
ومعهد الأمم المتحدة لبحـوث التنميـة الاجتماعيـة، وطلبـت كذلـك إلى الأمـين العـام أن يقـدم 
مقترحات بشأن كيفية التنازل عن الإيجارات وتكاليف الصيانة الـتي تسـتوفى مـن معـهد الأمـم 
المتحدة للتدريب والبحث أو تخفيضـها، بغيـة التخفيـف مـن مصاعبـه الماليـة الحاليـة الـتي تـزداد 

حدة بسبب الممارسة الحالية التي تقوم على فرض أسعار تجارية. 
وكانت الأمم المتحدة تتقاضى من المعهد إيجارا عـن الأمـاكن الـتي يشـغلها في جنيـف  - ٣
منذ ١ كانون الثاني/يناير ١٩٨٩ وفي نيويورك منذ ١ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٦ (المرجـع 

نفسه، الفقرة ٣). 
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ووفقا للفقرة ١ من قرار الجمعيـة العامـة ٢٢٧/٤٧ المـؤرخ ٨ نيسـان/أبريـل ١٩٩٣،  - ٤
فإن ملكية مبنى معهد الأمم المتحدة للتدريـب والبحـث نقلـت إلى الأمـم المتحـدة مقـابل إلغـاء 
الدين المستحق على المعهد وتغطيـة التزاماتـه الماليـة عـن سـنة ١٩٩٢، البالغـة ٠٠٠ ٩٨٩ ١٥ 
دولار (انظــر الوثيقــة A/C.5/47/82). وطبقــا للقــرار ذاتــه، وخــلال فتــرة الســـنتين ١٩٩٨-
ـــن  ١٩٩٩، شـطب مبلـغ ٢١٥ ٢٨٣ دولارا كـان يشـكل أرصـدة سـلبية للمشـاريع الممولـة م
الهبات الممنوحة لأغراض خاصة والأنشطة المتصلـة بذلـك والـتي تنفـذ منـذ عـام ١٩٩٢، علـى 

أن يعوض من احتياطيات الأمم المتحدة. 
وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن المعهد تمكن من مواصلة أنشطته الحاليــة دون أن يعـاني  - ٥
مـن عجـز في تمويلـها، كمـا تمكـن مـن توسـيع نطـاق أنشـطته هـذه، معتمـــدا في تنفيــذ أعمالــه 
حصرا على التبرعات والهبات الممنوحة لأغراض خاصة. كما تلاحـظ اللجنـة أن تحليـل الحالـة 
المالية للصندوق العام للمعهد تبين أن المعهد كان في وضع يمكنه من مواصلـة تسـديد تكـاليف 
الإيجار والصيانة من موارده الخاصة به، مثلما فعل بنجاح طيلة الفترة الممتدة مـن عـام ١٩٩٤ 

حتى عام ١٩٩٨(انظر الوثيقة A/57/479، الفقرة ١٢). 
ـــها  ويبلـغ مجمـوع الاحتياجـات السـنوية لإيجـار المكـاتب في نيويـورك وجنيـف وصيانت - ٦
ـــا والتنظيــف الــتي  ٤٨٢ ١١٢ دولارا. ومـع إضافـة خدمـات السـعاة/الأمـن/النقـل ذهابـا وإياب
يوفرها مكتب الأمــم المتحـدة في جنيـف (تصـل تكاليفـها إلى ٠٠٠ ٣٤ دولار سـنويا)، تصـل 
الاحتياجـات السـنوية لمعـــهد الأمــم المتحــدة للتدريــب والبحــث إلى مــا مقــداره ٤٨٢ ١٤٦ 
دولارا (أي ما يعادل ٠٠٠ ٢٩٣ كل سنتين). وتبلغ قيمة الفواتـير الحاليـة غـير المسـددة حـتى 
٣٠ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ مـا مقـداره ٩٧٤ ٣١٠ دولارا، تشـــمل مبلــغ ٨٦٩ ٢٧٠ دولارا 
مسـتحقا للأمـم المتحـدة ومبلـغ ١٠٥ ٤٠ دولارات مسـتحقا للمؤسسـة العقاريـــة للمنظمــات 

الدولية، التي تدير المبنى في جنيف (المرجع نفسه، الفقرة ١٥). 
وعلـى النحـو المذكـور في التقريـر أيضـا، اسـتفاد معـهد الأمـم المتحـــدة لبحــوث نــزع  - ٧
السلاح ومعهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية من إيجارات وتكاليف صيانة مخفضـة 

(المرجع نفسه، الفقرة ١٦). 
وفي مـا يتعلـق بمعـهد الأمـم المتحـدة لبحـوث نـزع السـلاح، فإنـه يحصـــل وفقــا لقــرار  - ٨
الجمعيـة العامـة ١٤٨/٣٩ حـاء المـــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٤ علــى إعانــة مــن 
الميزانية العادية للأمم المتحدة من أجل تغطية تكاليف مدير المعـهد وموظفيـه. وتتقـاضى الأمـم 
المتحدة من المعهد نسبة ٥ في المائة لتغطية التكاليف الإدارية وتكاليف الدعم للخدمـات الماليـة 

التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة في جنيف للمعهد (انظر المرجع نفسه، الفقرة ١٧). 
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أما معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، فتشـير اللجنـة الاستشـارية إلى أن  - ٩
المعهد لا يدفع إيجارا لقاء شغله المكـاتب، وأنـه يدفـع تكـاليف دعـم الـبرامج بـالمعدل المخفـض 

البالغ ٨ في المائة (المرجع نفسه، الفقرة ١٨). 
كما تلاحظ اللجنة الاستشارية أن الأمانة العامة ليسـت في وضـع يتيـح لهـا أن تقـترح  - ١٠
التنازل عن الإيجارات وتكاليف الصيانة الملـزم بدفعـها المعـهد بـدون قـرار صريـح مـن الجمعيـة 

العامة (المرجع نفسه، الفقرة ١٩). 
وإذا ما قررت الجمعية العامة أنه ينبغي للأمم المتحدة تزويد المعــهد بمسـاحة للمكـاتب  - ١١
مجانا وبدون تكاليف صيانة، فستقتضي الحاجة تخصيص مبلغ إضـافي قـدره ٠٠٠ ٢٩٣ دولار 
وذلك علاوة على الموارد المقترحـة في إطـار البـاب ٢٧، خدمـات الدعـم الإداري والمركـزي، 
A). وسيمثل هذا المبلـغ  /56/6 (Sect.27)) من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣
رسمـا يقيـد في صنـدوق الطـوارئ، وسـينظر فيـه في سـياق البيـان الموحـد الـــذي مــن المقــرر أن 
يقدمـه الأمـين العـــام في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ وفقــا لأحكــام قــرار الجمعيــة العامــة 

٢١١/٤٢ المؤرخ ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧. 
 


